


دراسة قانونية حول تأسيس جمعية خيرية في لبنان 


لمحة تاريخية :

إن القانون الذي تخضع له سائر الجمعيات الخيرية في لبنان هو القانون العثماني الصادر في 3 آب عام 1909 .


نلاحظ أنه وقبل إعلان هذا القانون أنشأ اللبنانيون الجمعيات العلمية والخيرية والتعليمية وكانت أولها في العام 1847، وقد ساعدت تلك الجمعيات على نشر العلم والمعرفة وساهمت في ترقية المواطنين اجتماعياً وفكرياً وأدبياً .


بعض نصوص قانون 1909  


لقد نصت المادة الأولى من قانون الجمعيات على أن الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا مقصدها ومركز ادارتها وأسماء المكلفين بأمور الإدارة وصفتهم ومقامهم ؟؟؟؟ويعطى لهم مقابلة لذلك علم وخبر ، يقصد به اقتسام الربح أي أن كل مجموعة من الناس توافقواعلى أن يعملوا سوياً في خدمة أهداف معينة مشروعة وقانونية وهم يوحدون جهودهم في سبيل تحقيق الأهداف وليس الغاية التجارية .


وبمعنى أوضح يمكن لأي ثلاثة أشخاص أن ينشؤا جمعية في النظام اللبناني على أن تتوفر فيهم شروط كأن يكونوا لبنانين وتكون أعمارهم فوق الواحد و عشرين سنة .

نصت المادة 2 من قانون 1909 على أن تأسيس جمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها  .

العلم والخبر 

لا يحتاج تأليف الجمعية إذاً إلى ترخيص مسبق غير أنه يلزم إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها .

وقد نصت المادة السادسة من القانون على منع تأليف الجمعيات السرية وبناءً عليه يجب حالاً عند تأليف الجمعية أن يعطي مؤسسوها إلى نظارة؟؟؟ الداخلية إذا كان مركزها دار السعادة ؟؟؟<< وزارة الداخلية اليوم >> بياناً ممضياً ومختوماً منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز إدارتها و أسماء المكلفين بأمور الإدارة وصفتهم ومقامهم ويعطى لهم مقابلة لذلك علم وخبر ، ويربط بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الأساسي مصادقاً عليهما بخاتم الجمعية الرسمي .

البيان المطلوب تقديمه إلى وزارة الداخالية 
وهو طلب الحصول على رقم علم وخبر بالجمعية المؤلفة ويجب أن يتضمن المعلومات التالية :

1 – عنوان الجمعية : وهو اسمها الذي تعرف به .

2 – بيان مقصدها: أي الغاية من إنشائها والأهداف التي تسعى إليها . 

3 – مركز إدارتها  : أي مقرها . 

4 – أسماء المكلفين بأمور الإدارة : أي هيئتها الإدارية أو مجلسها الإداري .

5 – صفتهم : أي الوظيفة أو المهمة المسندة إلى كل منهم .



رئيس – نائب رئيس – أمين سر – أمين صندوق ... 

6 – مقامهم : أي محل إقامة كل منهم . 

7 – نسختين من نظام الجمعية الأساسي والداخلي على كل منهما خاتم 

     الجمعية الرسمي .

8 – إخراج قيد إفرادي لكل مؤسس .

9 -  سجل عدلي لبيان أن العضو المؤسس غير محكوم عليه أو محروم من حقوقه المدنية . 

رأي خاص حول الالتباس والدمج بين مفهومي العلم والخبر والترخيص المسبق 


يجب على الجمعية بحسب ما ورد أعلاه وبحسب نص قانون 1909 أن تعلم الحكومة أي وزارة الداخلية بتأسيسها وليس أن تستحصل منها على ترخيص مسبق لإنشائها .


هنا تجدر الإشارة إلى أنه صدر في لبنان في العام 1983 مرسوم إشتراعي حمل الرقم 153 أخضعت المادة التاسعة منه تأليف الجمعية لترخيص مسبق يعطيه وزير الداخلية بقرار منه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب . إلا أن العمل بهذا المرسوم قد أُلغي بشكلٍ جذري في العام 1984 .


مما يؤدي إلى عودة العمل بنصوص القانون الصادر عن السلطنة العثمانية في العام 1909 أي أن تأسيس الجمعية لا يحتاج إلى ترخيص مسبق authorisation preolable  أي أنه وبحسب رأينا يكفي إبلاغ وزارة الداخلية أصولاً برغبة ثلاثة مواطنين بتأسيس جمعية وهذه الأخيرة أي الوزارة ملزمة بتسجيل هذه الجمعية وبنشر رقم العلم والخبر في الجريدة الرسمية شرط أن لا تكون أهداف الجمعية مخالفة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء .


إلا أن الوزارة وخلافاً للقانون فإنها ترفض قبول الطلبات في ديوانها وتعتبر أن العلم والخبر هو ترخيص يصدر عنها إجراءً إدارياً كما هو بحسب القانون .


إن رأينا القانوني قد صدقه وأيده مجلس شورى الدولة في قراره الصادر بتاريخ 18 / 11 / 2003 برقم 135 / 2003 في المراجعة رقم 6825 / 96 في النزاع الذي قام بين جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات وبين الدولة اللبنانية الممثلة بمعالي وزير الداخلية وقد خلص قرار مجلس شورى الدولة إلى ما يلي : 


وبما أن حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات هي من الحريات الأساسية التي كفلها الدستور اللبناني ووضعها ضمن دائرة القانون في المادة الثالثة عشرة منه .ولا يجوز بالتالي وضع قيود على تأسيسها وإجازة حلها إلا بنص قانوني ، ولا يجوز إخضاعها لجهة صحة تكوينها لأي تدخل مسبق من جانب الإدارة ولا حتى من جانب القضاء .

Il decoule du principe meme de la liberte que les associations se constituent librement et peuvent etre rendues publiques sous la seule reserve d une declaration prealable  … ainsi … la consititution d associations alors meme qu elles paraitraient etre entachees de nullite ou auraient un objet illicite , ne peuvent etre soumises pour sa validite a l intervention prealable de l autorite administrative ou meme de l autorite judiciaire … que ce role passif est un element essentiel de la liberte d association qui serait annihilee par un controle preventif .


وبما أن سلطة الإدارة في سحب العلم والخبر من الجمعيات المرخص لها مقيدة بأصول وبإجراءات معينة وتقتصر على ثبوت انحراف الجمعية عن الغايات التي أجيزت من أجلها وخروجها عن أهدافها المشروعة بغية حظر قيام الجمعيات السرية التي انحرفت عن أهدافها بعد ثبوت عدم مشروعية نشاطها .


وبما أن البلاغ المطعون فيه يستند إليه للأخذ بالإنحراف المبرر لسحب العلم والخبر على أسباب جديدة لم ترد أصلاً في قانون الجمعيات لا سيما لجهة إجراء الانتخابات في الجمعية وإعلان نتائجها والتي تعني الحقوق الفردية والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين الوضعية النافذة ، ويكون هذا البلاغ بالتالي مخالفاً للقانون ومتجاوزاً لحد السلطة ومستوجباً الابطال لانتفاء السند القانوني االصحيح الذي يجيزه .

